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 المؤتمر يركز على التنويع الاقتصادي القائم على برامج الابتكار 
ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال

نسخة المؤتمر هذا العام ستشهد انطلاق المسابقة الدولية 
الأولى للمؤتمر العالمي بجوائز قيمتها ٧ آلاف دولار

المباركي: «المؤتمر العالمي الثالث لدعم الابتكار» 
يتماشى مع أهداف «رؤية الكويت ٢٠٣٥»

«إيكوسيستم للاستشارات» تستعد لتنظيم المؤتمر في الفترة بين ١٥ و١٧ نوفمبر المقبل

تســتعد شركة إيكوسيستم للاستشــارات الإدارية 
لتنظيم المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة 
الابتــكار والــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيا وريادة 
الأعمال، وسينطلق من الكويت خلال الفترة من ١٥ إلى 
١٧ نوفمبــر المقبل، من الســاعة ١ ظهــرا إلى ١٢ صباحا 
بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الســياق، قالت رئيســة المؤتمر ومؤسسة 
شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك 
المباركي: «يركز المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم 
منظومــة الابتكار والذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيا 
وريــادة الأعمال، على التنويــع الاقتصادي القائم علي 
برامج الابتــكار ونقل وتســويق التكنولوجيا وريادة 

الأعمال، وكذلك مسرعات وحاضنات الاعمال».
وشددت المباركي في تصريح صحافي، على أن المؤتمر 
يأتي تماشيا مع رؤية الكويت ٢٠٣٥، والهادفة إلى تحويل 
الكويــت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب 
للاستثمار، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضحــت أن المؤتمــر يضــم نخبــة من الشــيوخ 
والشخصيات الوزارية والقيادية والمنظمات الاقتصادية 
والمحليــة والإقليمية والعالمية، علاوة على ممارســين 
وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار 

والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأشارت إلى أن عدد المتحدثين في المؤتمر يفوق ٣٢١

خبيرا من النخبة العالمية والخليجية والإقليمية، بالإضافة 
الــى ٤٥ مخترعا ومبتكرا خليجيا وعربيا وعالميا و٦٠

شركة استشارية عالمية، موضحة أن نسخة المؤتمر هذا 
العام ستشهد انطلاق المسابقة الدولية الأولى للمؤتمر 
العالمــي، بجوائــز قيمتها ٧ آلاف دولار، مقســمة إلى ٤

فئات رئيسية، هي:
 أولا: لأفضل مخترع شارك في المؤتمر.

ثانيا: لأفضل شركة شاركت في المؤتمر.
ثالثا: لأفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.

رابعا: لأفضل شــخص مؤثر على وسائل التواصل 
الاجتماعي خلال أيام المؤتمر الثلاثة.

وختمت المباركي تصريحها، بالإشارة إلى أن المؤتمر 
الافتراضــي العالمي الثالث يأتــي تزامنا مع الاحتفالات 
العالمية بأسبوع ريادة الأعمال، حيث تحتفل العديد من 
دول العالم خلال شهر نوفمبر من كل عام بدعم منظومة 
ريادة الأعمال، وذلك نظرا لأهمية مفهوم ريادة الأعمال 
في خلق فرص عمل جديدة وزيادة عدد الشركات والنمو 

الاقتصادي المستدام.

لمشاهدة الڤيديود.هنادي مبارك المباركي

«المركزي»: ١١٠ خدمات مالية رقمية 
جديدة دخلت السوق الكويتي

كشف بنك الكويت المركزي عن دخول 
نحو ١١٠ خدمات مالية رقمية إلى السوق 
الكويتيــة، وذلك بفضل النهــج الرقابي 
المرن الذي يتبعه البنك والبيئة الداعمة 
للخدمات المالية الرقمية بالبلاد، ما أدى إلى 
زيادة معاملات تطبيقات الهاتف بنسبة 
٦٤٥٪، وانخفــاض المعاملات داخل أفرع 

البنوك المحلية بنسبة ٣٧٪.
وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، 
أن الكويــت حققــت هذه الأرقــام بفضل 
خريطة الطريق الواضحة التي وضعها 
«المركزي» لعمليات التحول الرقمي، وسعى 
من خلالها لتحقيــق التوازن بين تعزيز 
الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات 
وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي لاسيما 
مع التطور الرقمي السريع وما يحمله من 

فرص كبيرة ومخاطر.
ويعد تبنــي التقنيات الحديثة نهجا 
ثابتا تبناه «المركزي» مبكرا ما جعل القطاع 
المصرفي الكويتي بمقدمة المنطقة لجهة 
توفير خدمات البطاقات المصرفية وخدمات 
أجهزة الصرف الآلي منذ ١٩٧٩، فيما شهد 
العقد التالي ولادة فكرة إنشــاء شــبكة 
الخدمات المصرفية (كي.نت) تحديدا في 
١٩٨٩، حيــث تم تأسيســها ١٩٩٢ وكانت 
الأولــى مــن نوعهــا إقليميــا ليبلغ عدد 
المدفوعات الإلكترونية التي عالجتها في 

٢٠٢١ ما مجموعه ٥٥٨ مليون عملية.
تبني التقنيات الرقمية

وقال «المركزي» إن عام ٢٠٠٤ مع تبني 
المركزي العديد من التقنيات، شكل محطة 
عبــور لعتبة الاقتصــاد الرقمي إذ أطلق 
نظام التســويات الإجمالية (كاسب) ما 
رفع من ســرعة تســوية المدفوعات بين 
وحدات الجهاز المصرفي وكفاءتها ورافق 
ذلك إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني التي 
مهدت الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية 
في الكويت. ومع التقدم التقني السريع 
وآثاره على الإنتاجية والابتكار وفعالية 
سلاسل التوريد أسهم تطبيق التقنيات 
الحديثة في تأسيس ما يعرف بالاقتصاد 
الرقمي واكتسبت عمليات التحول الرقمي 
أهمية قصوى كعامــل حيوي في جهود 
التنمية المســتدامة لذا بــات تنظيم هذا 
الاقتصاد إحدى أولويات الجهات الرقابية 

وواضعي السياسات.
وصاغ بنك الكويت المركزي باعتباره 
الجهة الرقابية في الكويت استراتيجيته 
الرقمية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة 
مــن التقنيات الحديثة مــع الاحتراز من 

مخاطرهــا بالتوافــق مع رؤيــة الكويت 
التنموية ٢٠٣٥ إذ بادر إلى اتخاذ خطوات 

عدة على مسار التحول الرقمي.
الاستراتيجية الرقمية

وبنى المركــزي جهوده فــي التحول 
الرقمي على ثلاث ركائز هي (بيئة حيوية 
داعمة) و(دور رقابي مرن ورشيق) و(رأس 
مال بشــري عالــي التأهيــل والكفاءة)، 
ولتحقيق الركيزة الأولى تضمنت رحلة 
التحول الرقمي لــدى (المركزي) تطوير 
وإطلاق أنظمة حيوية رئيسة توفر بنى 

تحتية عالية الكفاءة.
ومــن أبرز الأنظمة التــي عمل عليها 
(المركزي) نظام (كاسب) وهو عبارة عن 
نظام للتســويات الإجمالية الآنية ورغم 
أنــه صمم لتنفيذ العمليات المالية عالية 
القيمة فإنه يتمتع أيضا بالقدرة على تنفيذ 
عدد كبير من المعاملات منخفضة القيمة.
وأطلــق (المركزي) في ١١ يوليو ٢٠٢١

نســخة جديدة من (كاسب) تستند إلى 
العالمــي (ISO٢٠٠٢٢) والمبادئ  المعيــار 
الدولية للبنى التحتية للأســواق المالية 
وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن 
ودعم الإصدار الجديد من النظام التكامل 
مــع أنظمــة الدفــع والتســوية الأخرى 
واستخدام شبكات اتصال عالية الأمان.

ويؤدي النظام مجموعة واســعة من 
الوظائف منها تنفيذ عمليات الدفع وإدارة 

السيولة والتسوية والمراقبة وتوفير الدعم 
لعديــد من العمليــات المصرفية الأخرى 
كمدفوعات الوزارات والهيئات الحكومية 
وتسوية الشــيكات بين البنوك وبيع أو 

استحقاق سندات الخزانة.
ويحقــق هــذا النظام مزايــا متعددة 
أبرزها تقليل وقت الدفع ومعالجة عمليات 
التسوية وخفض التكلفة على المؤسسات 
 (WAN) المصرفية عبر اســتخدام شبكة

بدلا من رسائل (سويفت).
أمــا النظــام الثاني الــذي عمل عليه 
المركــزي ضمن خططه المســتقبلية فهو 
(المقاصــة الإلكترونية للشــيكات) الذي 
أطلقه في يونيو ٢٠١٥ ليحل محل العملية 
التقليديــة لمقاصــة الشــيكات متضمنا 
مجموعــة من الخدمات الشــاملة أبرزها 
تحصيل الشيكات بين البنوك والتحقق 
من مطابقتها للمعايير وتسهيل الاستعلام 
ويقلــل المــدة التــي تســتغرقها مقاصة 

الشيكات من ثلاثة أيام إلى يوم واحد.
نظام تشريعي متكامل

أما بالنسبة للركيزة الثانية (دور رقابي 
مرن ورشــيق)، فحرص (المركزي) على 
توفير نظام بيئي متكامل من التشريعات 
والمتطلبات الرقابية والأدوات التي تدعم 
نمو القطاع المصرفي والمالي بما في ذلك 
الشركات القائمة وشركات التكنولوجيا 

المالية.
وفي هــذا الإطــار أصــدر (المركزي) 
تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني 
للأمــوال بهدف تنظيم هذه الخدمات بما 
يعزز من حماية حقوق العملاء والأطراف 
المعنية وشكل البنك وحدة الرقابة على 
نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بهدف 
الإشــراف علــى تلــك الأنظمــة وحماية 
المستهلك مع تشــجيع الابتكار والقدرة 

التنافسية داخل الكويت.
كمــا أعلــن (المركــزي) عــن الإطــار 
التنظيمــي للعمل المصرفي الرقمي الذي 
يســمح بثلاثة نماذج رئيسة من البنوك 
الرقميــة الأول عبارة عن خدمات رقمية 
تقدمهــا البنوك القائمة بالفعل من خلال 
وحدة مصرفية رقمية داخل البنك والثاني 
مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة 

شريكة تشكل الواجهة الأمامية.
أما النموذج الثالث، فهو عبارة عن بنك 
رقمي مستقل قائم بذاته من حيث العمليات 
والخدمات، حيث فتح (المركزي) مؤخرا 
الباب لتلقي طلبات إنشــاء بنوك رقمية 
جديدة بموجب ترخيص مصرفي شامل.

التحول الرقمي قفز بالمعاملات المالية الإلكترونية ٦٤٥٪.. مقابل تراجع المعاملات داخل البنوك ٣٧٪


